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4-  عضو المجلس الأعلى لرعاية شئون المعاقين بدولة الكويت.
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الكويت 2003
بحث 1

تأصيل استراتيجيه حديثه
لتدريس حقوق الإنسان في
جامعة الكويت موقف التعاون الدولي ودور الشريعة الإسلامية
الإنسان كائن اجتماعي لا تستقيم حياته إلا ضمن مجتمع سياسي ينتمي إليه بالولادة أو الاختيار وقد تجاذب حقوق الإنسان عدة نظريات منها نظرية القانون الطبيعي وقد تبين قصورها وعدم دقتها فتحول الناس إلى نظرية العقد الاجتماعي ولم يتفق أنصار هذه النظرية على بعض الأسس التي تقوم عليها هذه النظرية فتحول تكييفها إلى القانون الدولي العام وحقوق الإنسان تقع خارج الإطار القانوني وتحكم السلطة العامة لأنها حقوق توجد بوجود الإنسان تقع خارج الإطار القانوني وتحكم السلطة العامة لأنها حقوق توجد بوجود الإنسان مرتبطة بشخصية ارتباطا لا يقبل الفصل والقانون الانسانى يأخذ بمعيار العقيدة لتحديد انتماء الفرد إلى مجتمعه وذلك لم تظهر مشكلة حقوق الفرد المسلم وحريته لان الإسلام جعل الناس سواسية اقر لهم بجميع الحقوق فالإنسان صاحب حق ولا تفاضل بين الأفراد إلا بالتقوى ( إن أكرمكم عند الله اتقاكم )
بحث 2 
إنشاء اللجنة الكويتية الدائمة لرعاية شؤون المعاقين

 وضرورة وضع نظام أساسي لها
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على كيفية نشأة اللجنة الكويتية لرعاية شئون المعاقين من الناحية الفنية ومراحل تطورها كجهاز أنشى من أجل ضمان تطبيق حقوق الإنسان المعاق في الكويت .
وركزت الدراسة على ضرورة وضع نظام أساسي لهذه اللجنة حتى تتمكن من القيام بالمهام التي أنشئت من اجلها وذلك عن طريق تحليل نصوص النظام الأساسي المقترح ، ومدى قدره كل نص على تحقيق الغاية من وراء وضعه .
وتنبه الدراسة بأنه حتى إعداد هذه الدراسة لم تكن اللجنة قد وضعت نظامها الأساسي الأمر الذي ينتج لنا تقضى نقص مدى فترة اللجنة على القيام بالمهام  التي أنشئت من اجل تحقيقها وذلك من خلال التعرض بالتحليل والنقد للدعائم التي يقوم عليها النظام الأساسي الوارد في هذه التصور والتعرض إلى التركيبة الفنية لهذه النظام بالتحليل والنقد وتتبع مراحلها ابتداء من بلورة الفكرة وإنشائها وتحديد الأهداف الوطنية والدولية لإنشائها 

بحث 3

دور القانون الدولي في موضوع الاعتراف بحقوق المعاق

وإقرارها وموقف التشريع الكويتي من ذلك
مهمة هذه الدراسة هذه الإجابة على سؤال مؤداه : ما هو دور القانون الدولي في موضوع الاعتراف بحقوق الإنسان المعاق وإقرارها وما هو موقف التشريع الكويتي من ذلك 

وتتبع الدراسة مراحل اعتراف القانون الدولي بحقوق الإنسان المعاق وما ها هذه الحقوق وما تفرغ منها هاص بها الإنسان المعاق إمعانا في حمايته .

وحددت الدراسة موقف التشريع الكويتي من الحقوق التي أقررها القانون الدولي الإنساني المعاق مع تتبع لمدى اثر الشريعة الإسلامية بوصفها احد مصادر التشريع الكويتي ونزره القانون الدولي للتشريع الكويتي .

وتطرقت الدراسة إلى مدى المشروع الكويتي بهذه الحقوق وتسليط الضوء على مدى تأثر الدستور الكويتي بالتحقق التي وردت فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 48 وكشفت الدراسة عن موقف المشرع الكويتي من إصدار قانون بالتنفيذ للنصوص الدستورية المشتملة على الحقوق الخاصة بالإنسان المعاق .
وتكفلت الدراسة بمناقشة مدى فترة اقتراح قانون المعاقين الذي وضعته اللجنة الوطنية 80 بتحديد حقوق الإنسان المعاق في الكويت وضمان ممارستها . 

واختتمت الدراسة بتحديد النتائج التي تم التوصل إليها عند دراسة دور القانون الدولي في موضوع الاعتراف بحقوق الإنسان المعاق وإقرارها وموقف التشريع الكويتي من ذلك .

بحث 4
مدى شرعية قرارات مجلس الأمن الدولي لعام 1990 الصادر بشأن تفويض

 الدول الأعضاء في ممارسة حق الدفاع الشرعي

 عن نيابة عن دولة الكويت 
مهمة هذه الدراسة هذه الإجابة على سؤال مؤداه: إذا كانت ممارسة حق الدفاع الشرعي لا تحتاج إلى إذن مسبق أو تفويض من أية جهة كانت فما مدى شرعية قرارات مجلس الأمن الدولي لعام 90 بشان أزمة الكويت والتي تفوض الدول الأعضاء في ممارسة حق الدفاع الشرعي نيابة عن دولة الكويت . 
وتبين الدراسة بأنه على الرغم من تأخر ممارسة دولة الكويت المتعاونة معها لحق الدفاع الشرعي ضد العراق لإرغامه على الانسحاب من دولة الكويت فان ذلك لا يحل باشتراط ممارسة حق الدفاع الشرعي مباشرة وقت وقوع الاعتداء .

وقد أثبتت الأعمال التحضيرية لميثاق الأمم المتحدة والممارسات الدولية التالية بأنه لا يلزم وجود حد أدنى من المصلحة بين الدول الضحية لاعتداء مسلح والدولة التي تهب لمساعدتها من اجب اعتبار أن ما يلزم وجود حد أدنى من المصلحة بين الدول الضحية لاعتداء مسلح والدولة التي تهب لمساعدتها من اجل اعتبار ان ما تقوم به الدولتان تميل دفاعا شرعا بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي لعام 1990 تسند فى مشروعيتها إلى قواعد القانون الدولي الاتفاقية والعرفية . 
بحث 5

آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية

وفقا لاتفاق روما عام 1998: مجلس الأمن الدولي ، المحكمة

الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية

يشتمل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم تنبيه فى روما فى 17 يوليو عام 98 على إلية لتحديد الاختصاص فى نظر نوع معين من الجرائم الدولية بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وتحديد اختصاص هذه المحكمة بالتكامل مع  الاختصاص الوطني وكيفية ممارسة كل من هذه الاختصاصات الثلاثة ومداه بالنسبة لامتثال أعضاء المجتمع الدولي له .
فآلية تحديد الاختصاص فى نظر الجرائم الدولية هذه تكد استقلال كل من هذه الأجهزة الثلاثة مع إعطاء كل منها الحق في مراجعة ما يحال إليه للتأكد من مسالة الاختصاص وقبول الدعوى أمامه .

وقد أثيرت فى ثنايا هذه الدراسة أسئلة كثيرة تدور حول هذه الموضوع اجتهدنا فى الإجابة عن بعضها وبعضها الأخر لا يمكن الإجابة عنه إلا بعد ان تمارس المحكمة ذاتها اختصاصها فعليا بعد أن دخل نظامها حيز النفاذ .
بحث 6

نظرة في واقع النظام القانوني لحماية البيئة

 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي 

تبنى مؤتمر استوكهولم لعام 72 من بين أمور أخرى إعلانا للمبادئ وخطة عمل للمحافظة على البيئة وتنميتها ولهذه الغرض تم تأسيس برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة لتشجيع الدول على تطبيق هذه المبادئ وتنفيذ هذه الخطة وبناء على توجيهات هذه البرنامج قامت الدول الثماني المشاطئة للخليج العربي 78 بإبرام اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث ولما كان هذه النظام القانون البيئي لا يشمل عناصر جميع عناصر البيئة من ناحية ولم يحول دون المساس بالبيئة الإقليمية الخاصة في النزاعات الحربية بين الدول الإطراف من ناحية أخرى فقد تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 81 دون الإشارة  في نظامه إلى البيئة كأحد أهداف إنشائه . 
ومع ذلك فانه يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي إذا ما أرادت استخدام سواء تلك المنصوص عليها في نظام هذا المجلس أو تلك التي استقرت في الممارسات الدولية وضع نظام قانوني بيئي لحماية البيئة الإقليمية . 
بحث 7

هوية الدولة واستمرارها الواقعي في القانونين الدولي والاسلامى 

 قضية الادعاءات العراقية بالسياسة على الكويت ( باللغة الانجليزية ) 

تنطلق هذه الدراسة لتصل إلى نتيجة مفادها أن الكويت كانت تتمتع باستقلالية عن الإقليم العراقي سواء كان ذلك في أثناء وجود الخلافة العثمانية او أثناء خضوع الكويت للحماية البريطانية وحتى استقلالها سنة 61 ومن ثم فانه لا محل للادعاءات العراقية بان الكويت كانت جزءا من الإقليم العراقي . 
وتمركزت الدراسة على ثلاث دعائم الأولى أحكام الشريعة الإسلامية وتطورها في مفهومها للدولة ضمن دار الإسلام وفى الثانية قامت بتطبيق معيار الدولة وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الدولي على كل من العراق والكويت وخصصت الثالثة للمقارنة بين قواعد الشريعة الإسلامية الخاصة بمعيار الدولة مع القواعد المتعلقة بالقانون الدولي وتطبيق المعايير المستخلصة على ادعاءات العراق . 

بحث 8

محكمة العدل الدولية والنزاع على جزر حوار : نظرة سريعة في 

حكمها بالاختصاص وقبول النزاع ( باللغة الانجليزية )  

تناقش هذه الدراسة مدى تمتع محكمة العدل الدولية بالاختصاص اللازم لنظر النزاع القائم بين دولة قطر والبحرين بشأن جزر حوار بعد أن قامت دولة قطر بشكل منفرد بعرض النزاع على المحكمة استناد إلى قواعد القانون الدولي المتعلقة باختصاص المحكمة .

كما تطرقت الدراسة إلى مبررات اختصاصات محكمة العدل الدولية من خلال القواعد العامة فى القانون الدولي بما في ذلك قواعد الاختصاص الشخصي والاختصاص الموضوعي . 

بحث 9

مدى مسئولية حكومة السودان عن حماية حقوق الأشخاص المهجورين من دارفور وفقا لقواعد القانون الدولي مع إشارة خاصة لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة )  

تعتبر قضية التهجير الداخلي للمواطنين في العالم من أكثر القضايا القانون الدولي تعقيدا سواء من حيث عدد الأشخاص المهجرين أو من حيث امتداد قواعد القانون الدولي إلى حكمها وقد أخذت هذه الدراسة على عاتقها قضية دارفور مثالا على ذلك . 

لقد أثبتت التقارير الدولية الموثقة الصادرة عن المنظمات الدولية بالإجماع بعقد أن حكومة السودان قد انتهكت قواعد القانون الدولي الانسانى في إقليم دارفور مما جعل مجلس الأمن الدولي وفقا لتوصية هذه التقارير يصدر قرارات عدم من ضمنها قرار 1593 بإحالة المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لإثارة المسئولية الدولية لحكومة السودان سواء من الناحية الجنائية بالنسبة للأفراد او من الناحية المدنية لتعويض ضحايا هذه الانتهاكات 

وقد تعرضنا لبعض الفروض القانونية المشروعة والمرغوبة من قبل المجتمع الدولي التي من الممكن لحكومة السودان اللجوء إليها لبدء هذه المسئولية يبعد أن باءت بالفشل كل وسائل القوة التي مارستها هذه الحكومة ومن ضمن هذه الوسائل القانونية آلية اللجوء إلى تطبيق مبدأ التكامل وتطبيق أليه الدفع وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

بحث 10

ضرورة تطوير وتفعيل الاتفاقية الثنائية لعام 1989 بين دولة الكويت  

والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الضمانات المتبادلة للاستثمار دراسة

 تحليله نقدية في ضوء التطورات الحديثة في القانون الدولي العام 

أبرمت دولة الكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع عدد غير قليل من الدول ومن أهم هذه الاتفاقيات الثنائية ما أبرمته دولة الكويت مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 89 بشأن ضمانات الاستثمار بين الدوليتين إذا تتميز هذه الاتفاقية عن غيرها من الاتفاقيات الثنائية المماثلة التي أبرمتها دولة الكويت مع الدول الأخرى بميزات معينه منها ما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية من تقدم تكنولوجي وازدهار اقتصادي وهو غاية إبرام هذه المعاهدات بخاصة إذا كان الطرف الأخر دولة نامية كدولة الكويت لهذه الأسباب ولغيرها فقد وقع على هذه الاتفاقية الاختيار لدرايتها دراسة مستفيضة وإظهار جوانب النقص فيها واقتراح ما يمكن اقتراحه لسد هذه النقص من اجل تفعيلها وفقا للممارسات الدولية المستقرة فى هذه الخصوص . 

وقد اشرنا في هذه الدراسة إلى كيفية إضافة الأحكام المستقرة في الممارسات الدولية إلى هذه الاتفاقية حتى يمكن تفعيلها والاستفادة منها أداة لتحرير التجارة بين طرفها في عصر أدت فيه الدول على اختلاف أنظمتها الاقتصادية تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار الأجنبي دون المساس بسيادتها واستقلالها الاقتصادي 
بحث 12

ضرورة تطوير وتفعيل الاتفاقية الثنائية 89 بين دولة الكويت

 والولايات المتحدة الأميركية بشأن الضمانات المتبادلة للاستثمار

 دراسة تحليلية نقدية في ضوء التطورات الحديثة في القانون الدولي العام

أبرمت دولة الكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع عدد غير قليل تناقش هذه الدراسة مدى تمتع محكمة العدل الدولية بالاختصاص اللازم لنظر النزاع القائم بين دولة قطر والبحرين بشأن جزر حوار بعد أن قامت دولة قطر بشكل منفرد بعرض النزاع على المحكمة استناد إلى قواعد القانون الدولي المتعلقة باختصاص المحكمة.
كما تطرقت الدراسة إلى مبررات اختصاصات محكمة العدل الدولية من خلال القواعد العامة في القانون الدولي بما في ذلك قواعد الاختصاص الشخصي والاختصاص الموضوعي . 
بحث 13

محاولة تأصيل لإلية دولية لاندماج المعاهدة في القانون الوطني 

 مع إشارة خاصة إلى القانون ن الكويتي 

ساهمت القوانين الدستورية عن طريق الآلية التي ابتدعتها لدمج المتعهدات الدولية فى النظام القانون الداخلي في نشوء إطار عام لإلية قانونية دولية مصدرها القانون الدولي فقد أدى استخدام تلك الآلية إلى مصادقة الدول على عدد كبير من المعاهدات الدولية . واندماج تلك المعاهدات في النظام القانوني الوطني للأعضاء المجتمع الدولي مما أدى إلى ظهور ما يسمى ب 3/4 المعاهدات الدستورية التي تضع قواعد قانونية دستورية لهذه المجتمع وتفرض مبدأ المشروعية . 
من القواعد التي شكلت ذلك الإطار القانوني تلك القواعد التي تضع التزامات في مواجهة الكافة وقواعد القانون المنشود وما أشارت إليه المادة 3/ب من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات لعام 69 والقواعد القانونية الآمرة إذ وفقا لذلك اخذ القانون الدولي في تطوره المستمر يتمتع بالسيادة ويسعى نحو إضعاف سلطة القانون الدولي. 
لجنة التأليف والتعريف والنشر

القانون الدولي للبيئة 

دراسة للقواعد العامة واهم الاتفاقيات 

الدولية والإقليمية والمنظمات الدولية 

الحكومية وغير الحكومية التي 

تعنى بحماية البيئة 
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جامعة الإسكندرية

الملــــــــــــــخص

        يتكون هذا الكتاب من قسمين أساسيين : القسم الأول التكوين, أما القسم الآخر فيشمل القواعد القانونية ومجالات القواعد القانونية ومجالات تطبيقها . فإذا تفحصنا باختصار كلا من هذين القسمين نجد أن القسم الأول يتناول كل مل يتعلق بمشكلة البيئة والجهود الدولية لمواجهتها سواء من خلال المؤتمرات والمنظمات الدولية و الوطنية  الحكومية منها وغير الحكومية , وتتبع نشأة القواعد القانونية الدولية لحماية البيئة مع إشارة سريعة إلى الشريعة الإسلامية , وخصائص تلك القواعد , ومفهوم البيئة كمحل للحماية القانونية ومفهوم التلوث البيئي . 

       أما القسم الثاني والأخير فيشمل تحديد القواعد القانونية الدولية والمبادئ العامة والخاصة لحماية البيئة , وآليات احترام تطبيق تلك القواعد في المجالات البيئية الثلاث : البيئة الهوائية , والبيئة البرية , والبيئة المائية , وحتى إبان النزاعات المسلحة. 
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        This book consists of two parts: the fist part concentrates on the evolution of the international environmental law, and the second part which embraces the legal rules and the areas of applications. In this regards, the first part analysis the emergence of the environment problem and the international efforts at confronting it whether at the international conferences, or in the international and national organizations and the evolution of international environmental legal rules, with quick reference to al-shari'a, and the characteristics of these rules. Moreover, this part contains the definition of the environment as the subject of legal protection and the definition of the pollution. The second part of this book scrutinizes the crystallized environmental legal rules including the general and special environmental principles and the mechanisms for their Implementations in all elements of environment: maritime, earth and air, including the legal protection of the environment during arm conflicts.       
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